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تاریخ الطباعة : 1442/06/22 ھـ الموافق: 04/02/2021 مـ

النظام الجزائي لجرائم التزویر

نـــص النظـــام

النظام الجزائي لجرائم التزویر
1435 ھـ

بسم الله الرحمن الرحیم

مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاریخ 18 / 2 / 1435

بعون الله تعالى  
نحن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود  

ملك المملكة العربیة السعودیة 
بناءً على المادة (السبعین) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاریخ ٢٧/ ٨/

١٤١٢ھـ.  
وبناءً على المادة (العشرین) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاریخ ٣/ ٣/

١٤١٤ھـ.  
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاریخ

٢٧/ ٨/ ١٤١٢ھـ.  
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ٧٩) بتاریخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٤ھـ ورقم (١٤٠/ ٧١)

بتاریخ ٥/ ٢/ ١٤٣٢ھـ.  
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨) بتاریخ ٢٩/ ١/ ١٤٣٥ھـ.  

رسمنا بما ھو آت: 
أولاً : الموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزویر بالصیغة المرافقة.  

ھ ثانیاً : على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجھزة المعنیة المستقلة – كل فیما یخُصُّ
– تنفیذ مرسومنا ھذا. 

عبد الله بن عبد العزیز آل سعود
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النظام الجزائي لجرائم التزویر

الفصل الأول التعریفات وطرق التزویر أولاً: تعریفات

ثانیاً: طرق التزویر

المادة الأولى:

یقصد بالمصطلحات والعبارات الآتیة أینما وردت في ھذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منھا، ما لم
یدل السیاق على خلاف ذلك: 

1- التزویر: كل تغییر للحقیقة بإحدى الطرق المنصوص علیھا في ھذا النظام ـ حدث بسوء نیة ـ قصداً
للاستعمال فیما یحمیھ النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن ھذا التغییر أن

یتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة. 
2- الخاتم: الأداة التي تمھر بھا المحررات للتوثیق، أو الأثر المنطبع منھا. 

3- الطابع: الملصق أو ما یقوم مقامھ مما یطبع آلی�ا أو إلكترونی�ا ویستخدم لأغراض البرید أو لتحصیل
الإیرادات العامة. 

4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملھا جھة عامة للدلالة على معنى خاص بھا یرتب أثراً نظامی�ا،
بصرف النظر عن نوعھا أو شكلھا. 

5- المحرر: كل مسطور یتضمن حروفاً أو علامات ینتقل بقراءتھا الفكر إلى معنى معین بصرف النظر
عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فیھ، بما في ذلك وسائل تقنیة المعلومات. 

6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملھا المصارف للإیداع أو السحب أو التحویل من
خزینتھا أو حساباتھا أو من حساب أحد العملاء، ویدخل في ذلك الاعتمادات المستندیة، وخطابات

الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. 
7- الوثیقة التاریخیة: محرر قدیم ونادر یتضمن وقائع ومعلومات عن تاریخ المملكة، وتكون لھ قیمة

تاریخیة ولیست لھ حجیة نظامیة.

المادة الثانیة:

یقع التزویر بإحدى الطرق الآتیة: 
فٍ عنھ.  أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل لھ أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّ

ب- تضمین المحرر خاتماً أو توقیعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل لھ أو مقلداً من الأصل أو
محرفاً عنھ. 

ج- تضمین المحرر توقیعاً صحیحاً أو بصمة صحیحة، حصل على أي منھما بطریق الخداع. 
د- التغییر أو التحریف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطریق الإضافة أو الحذف

أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي یغیر من مضمونھ. 
ھـ - التغییر في صورة شخصیة في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بھا. 

و- تضمین المحرر واقعة غیر صحیحة بجعلھا تبدو واقعةً صحیحة، أو ترك تضمین المحرر واقعةً كان
الفاعل عالماً بوجوب تضمینھا فیھ. 

ز- تغییر إقرار أوُلي الشأن الذي كان الغرض من تحریر المحرر إدراجھ فیھ. 
ح- إساءة استخدام توقیع أو بصمة على بیاض اؤتمن علیھ.
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الفصل الثاني تزویر الأختام والعلامات

الفصل الثالث تزویر الطوابع

الفصل الرابع تزویر المحررات أولاً: الصور العادیة

المادة الثالثة:

من زوّر خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العھد أو رئیس مجلس الوزراء أو أحد نوابھ، أو خاتم
الدیوان الملكي أو دیوان ولي العھد؛ یعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزید على

ملیون ریال.

المادة الرابعة:

ً من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جھة عامة، أو إلى أحد موظفیھا بصفتھ الوظیفیة، أو زوّر خاتما
أو علامة لھا حجیة في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفیھ بصفتھ

الوظیفیة ؛ یعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزید على سبعمائة ألف ریال.

المادة الخامسة:

من زوّر خاتمَ جھةٍ غیر عامة، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على
ثلاثمائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة السادسة:

من زوّر طابعاً یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامةٍ لا تزید على خمسمائة ألف ریال،
مع إلزامھ بدفع ما فوتھ على الخزینة العامة من مبالغ.

المادة السابعة:

من أعاد استعمال طابعٍ سبق تحصیل قیمتھ، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر، وبغرامةٍ لا تزید
على ثلاثین ألف ریال ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، مع إلزامھ بدفع ما فوتھ على الخزینة العامة من

مبالغ.
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ثانیاً: الصور المشددة

ً

المادة الثامنة:

من زوّر محرراً منسوباً إلى جھة عامة أو أحد موظفیھا بصفتھ الوظیفیة، أو إلى أحد أشخاص القانون
الدولي العام أو أحد موظفیھ بصفتھ الوظیفیة إذا كان للمحرر حجیة في المملكة؛ یعاقب بالسجن من سنة

إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزید على خمسمائة ألف ریال.

المادة التاسعة:

من زوّر محرراً عرفی�ا، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على ثلاثمائة ألف
ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة العاشرة:

ً إلى الملك، أو ولي العھد، أو رئیس مجلس الوزراء، أو أحد نوابھ؛ یعاقب من زوّر محرراً منسوبا
بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزید على ملیون ریال.

المادة الحادیة عشرة:

ً ذات قیمة مما تصدره الخزینة العامة، یعاقب بالسجن من سنتین إلى سبع من زوّر سنداتٍ أو أوراقا
سنوات وبغرامة لا تزید على ملیون ریال، مع إلزامھ بدفع ما فوتھ على الخزینة العامة.

المادة الثانیة عشرة:

كل موظفٍ عامٍّ زوّر محرراً مما یختص بتحریره، یعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا
تزید على سبعمائة ألف ریال.

المادة الثالثة عشرة:

ً تجاریة أو مالیة أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمین؛ یعاقب بالسجن من من زوّر أوراقا
سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزید على أربعمائة ألف ریال.
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ثالثاً: الصور المخففة

رابعاً: الصور الملحقة

الفصل الخامس أحكام عامة

المادة الرابعة عشرة:

من زوّر أو منح (بحسب اختصاصھ) تقریراً أو شھادةً طبیةً على خلاف الحقیقة مع علمھ بذلك؛ یعاقب
بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزید على مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة الخامسة عشرة:

كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسیة أو بیانات رصد نتائجھا، یعاقب بالسجن مدة لا
تتجاوز ستة أشھر وبغرامة لا تزید على ستین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة السادسة عشرة:

من زوّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عملھ أو انصرافھ منھ؛ یعاقب بالسجن مدة لا
تتجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تزید على ثلاثین ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة السابعة عشرة:

ً ً أو وكالة صادرة من جھة مختصة انتھت صلاحیتھا، وكان عالما ً أو أمراً قضائیا من استعمل حكما
بذلك، وقاصداً الإیھام بأنھا لا تزال حافظةً لحجیتھا النظامیة، وترتب على ھذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو
إسقاطھ أو حدوث ضررٍ للغیر؛ یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزید على مائة ألف ریال،

أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة الثامنة عشرة:

من زوّر وثیقة تاریخیة، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانیة أشھر وبغرامة لا تزید على ثمانین ألف
ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.

المادة التاسعة عشرة:
�
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یعاقب بالعقوبة نفسھا المقررة لجریمة التزویر المنصوص علیھا في ھذا النظام، كل من استعمل أی�ا مما
نص على تجریمھ في ھذا النظام مع علمھ بتزویره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فیھا أی�ا مما نص
على تجریمھ في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادیة عشرة)

و(الثالثة عشرة) مع علمھ بتزویره.

المادة العشرون:

یعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام، بما لا یتجاوز نصف الحد
الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجریمة.

المادة الحادیة والعشرون:

من اشترك - بطریق الاتفاق أو التحریض أو المساعدة - في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص علیھا
في ھذا النظام، یعاقب بالعقوبة نفسھا المقررة لتلك الجریمة.

المادة الثانیة والعشرون:

على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأيٍّ من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام - الحكم
بمصادرة جمیع الأشیاء المضبوطة التي استعملت في تلك الجریمة والمتحصلة منھا دون الإخلال بحق

الغیر حسن النیة.

المادة الثالثة والعشرون:

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مدیرھا أو أحد منسوبیھا ارتكب جریمة من الجرائم
المنصوص علیھا في ھذا النظام لمصلحتھا وبعلم منھا، تعاقب بغرامة لا تزید على عشرة ملایین ریال،
وبالحرمان من التعاقد من سنتین إلى خمس سنوات مع أي جھة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة

نص علیھا ھذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبیعیة مرتكب الجریمة.

المادة الرابعة والعشرون:

للمحكمة المختصة إیقاف أي عقوبة تبعیة تترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في المواد
(السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من ھذا النظام.
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المادة الخامسة والعشرون:

تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزویر المنصوص علیھا في ھذا النظام، لكل من
بادر من الجناة بالإبلاغ عن جریمتھ قبل اكتشافھا واستعمال المزوّر. 

وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجریمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسھّل
القبض علیھم.

المادة السادسة والعشرون:

تطبق أحكام ھذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جریمةً من الجرائم المنصوص علیھا في
المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادیة عشرة) و(الثالثة عشرة) من ھذا النظام، إلا
إذا ثبت أنھ سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانتھ بما أسند إلیھ أو حكم بإدانتھ عن الفعل

نفسھ واستوفى عقوبتھ.

المادة السابعة والعشرون:

فیما عدا الجرائم المنصوص علیھا في المادتین (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائیة في
الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من الیوم التالي لوقوع الجریمة.

المادة الثامنة والعشرون:

فیما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، یجوز الحكم بنشر العقوبة
المقضي بھا في الجرائم الواردة في ھذا النظام.

المادة التاسعة والعشرون:

یلغي ھذا النظام نظام مكافحة التزویر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاریخ 26 /11
1380/ھـ، وكل ما یتعارض معھ من أحكام.

المادة الثلاثون:

یعمل بھذا النظام بعد مضي ثلاثین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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